
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 وبرکاته الله ةوعلیکم السلام ورحم
 الجواب وبالله التوفیق

 

ا

 

ی ب ا موزونی ہوب

ی ل
مک

ا ضروری ہیں ، قدر کا مطلب بدل کا 

 

ق کے لئے تبادلہ میں قدر اور جنس کا ب اب ا جاب

حق

 

ت

-رب ا کے 

[i]

 

ا  

 

ا ہے،  قدر نہیں ب اب ا جاب

 

ا ہے  اس لئے کہ  اس میں صرف جنس ب اب ا جاب

 

ذا اصول کے مطابق تفاضل  .روپیہ عددی ہے  -ای  نوع کے ثمن عرفی کے تبادلے میں رب ا متحقق نہیں ہوب

 

ل

ز ہے

 
 

ا جائ

س

 

ز بشرطیکہ مجلس عقد میں  قبضہ ہو اسلئے کہ ای  نوع کے ثمن کے تبادلے میں ادھار)ن

 
 

ا جائ

 

ت  میں ای  نوع کے ثمن عرفی   میں تفاضل عنی  می  یشی عام حالا-ہے(ب

ا ہے

 

ز نہیں ہے اور  عدم جوازکا فتوی "سدا لباب الرب ا  "دب ا جاب

 
 

-جائ

[ii]

 

ز نہیں، فتوی امام محمد

 
 

زدی  جائ

 
 

ز ہے اور امام محمد کے ئ

 
 

زدی  فلوس میں تفاضل جائ

 
 

ذ یہ کہ ثمن عرفی فلوس کے حکم میں ہے ،  شیخین کے ئ زی 

 

- کے ل ل  ہ ہےم

[iii]

 

 کے 

 

ی ت

 

من

 

ت

 کے بقاء اور ختم ہونے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ 

 

ی ت

 

من

 

ت

 -کا ہے رواج                    مسئلہ 

 

من

 

ت

 کا مدار روپیہ کی 

 

زار روپیے کی نوٹوں کا عام رواج -ہے عرفی ت

 

 
  پبلک  میں ب انچ سو اور ہ

 
ج

 کے-ختم  ہو گیا تو اب ثمن عرفی بھی ب اقی نہیں رہا

 

ی ت

 

من

 

ت

 کو 

 

ی ت

 

من

 

ت

 کا 

 

 کے ساتھ  معاہدہ ہے، حکوم

 

ذا - ی  رفہ  ختم رددنا  معاہدہ کے لافف ہےرواج میں پبلک کا حکوم

 

ل

 ردسکتی ہے اور وقتی ضرورت   کی بناء  ہ  

 
 

زوج

 

 کو حتی الامکان بچانے کے خارفکم رقم میں ف

 

ی ت

 

من

 

ت

 میں پبلک اپنے روپ    کی 

 

ئش ہ ہےاور   کے ل ل  ہ  کی  کی  شیخین موجودہ حال

ز ہوگا

 
 

تفاضل جائ

 [iv]

امل ردنی کا حیلہ-اس میں حیلہ کی ضرورت  بھی نہیں ہے-

 

  چیز مثلا پن وغیرہ ش

 

اسمیں اندیشہ ہے کہ وہ اس - بت یا ب ا جا پبلک کو کم رقم کی تلافی کیلئے کوی 

ے
گ

 

ی
 

ھن

ک

 -سلسلہ کو عام حالات  میں جارے ر

 میں عدم جوا ز کی علت  " سدا

 

 کو حتی الاکان -لباب الرب ا "بھی نہیں ب ائی جاتی بلکہ اب الٹا                    " ظلم" کی علت ب ائی جاتی ہے نیز موجودہ حال

 

ی ت

 

من

 

ت

ان روپیےکے مالکان اپنے رو پیے کی  

 ہیں

 

 -بچانے کے خارف اور دفع ظلم کے لئے  مناس  تدبیر اختیار ردسکت

 کا رواج ختم ہوگیا اب

 

ی ت

 

من

 

ت

ذ یہ کہ پبلک میں  زی 

 

ذا جانبین میں قبضہ کی بھی ضرورت  نہیں ہے م

 

موجودہ حالات  میں تقابض -، رقم کی تعیین کافی ہے نوٹ مبیع بن گیا ثمن نہیں رہا  ل

   -خطرے سے خالی بھی نہیں

 

 

زار اور ب انچ سو           کی نوٹ ی

 

 
ز نہیںمحد عوام کو یا دب ا جا  کہ فتوی وقتی ضرورت  کے خارف ہے عام حالات  کے لئے نہیں ہے، ہ

 
 

 -ود ہے، یہ ن نوٹوں میں تفاضل جائ

 ی اور ہے مسئلہ شرعی ای   مذکورہ مسئلہ

ھ
فق

  آپکو اپنے میں ورزی لافف کے نونقا کہ ہے عرض بھی یہمشورۃ  یہ ن  ہے، حل علمی ای   کا مشکل 

 

 ڈالے بت میں ذل

  ذیل مندرجہ جیسا

 

 
 لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه"  ":           ہیں میں حدی

(435/ 38مسند أحمد ط الرسالة ) زجمہ  

 

: ئ  

 

 والله أعلم
زاہیم دیسائی  )مفتی(ائ 

 دار الافتاء  محمودیہ 

 

 ھ۱۴۳۸صفر  ۱۷

November, 2016 th18 
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دار الكتب العلمیة -هـ(  587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد )ت:   (183/ 5) 
على المعيار الشرعي، وهو الكيل، أو الوزن في الجنس عندنا وعند الشافعي هو: زيادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس خاصة)أما( ربا الفضل فهو: زيادة عين مال شرطت في عقد البيع  . 

هو فضل  -رحمه الله  -وزونين عند اتحاد الجنس عندنا وعند الشافعي ين، أو الم)وأما( ربا النساء فهو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين، أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيل
 الحلول على الأجل في المطعومات، والأثمان خاصة، والله تعالى أعلم.

 
 دار الكتب العلمية -هـ(  587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد )ت:  (185/ 5)

ين، وهو الكيل، والوزن، وعنده اع، أما عندنا فلانعدام أحد الوصفالمذروعات، والمعدودات المتفاوتة، واحدا باثنين يدا بيد كبيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، وشاة بشاتين، ونصل بنصلين، ونحو ذلك بالإجم ويجوز بيع
 لانعدام الطعم، والثمنية.

 
 دار الكتب العلمیة  -هـ(  616لبخاري برهان الدين، إبن مَازةََ الحنفي )ت: (المحیط البرهاني في الفقه النعماني ل169/ 7)
اً مع غيره وله: أو مجموع، وق« القدوري»أو مجموعاً مع غيره هذا هو لفظ  الصرف اسم لنوع وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض، إما مبادلة الذهب أو مبادلة الفضة بالفضة أو مبادلة أحد الجنسين بصاحبه مفرداً كان 

 يريد به مثلاً إذا باع ثوباً وذهباً بفضة، فحصة الذهب صرف؛ لأنه يقابله ثمن وحصة الثوب بيع.
 
 دار الكتب العلمیة  -هـ(  616(المحیط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين، إبن مَازةََ الحنفي )ت: 173/ 7)
غير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا ب دينار ولا عند هذا دراهم فنقد أحدهما وتفرقا لم يجز؛ لأن هذا صرف، وفي الصرف يشترط قبض البدلين قبل التفرق، ولو باع تبر فضة بفلوسفإذا اشترى ديناراً بدراهم وليس عند هذا  

يئاً بدين وهما قابض كذا هاهنا ولم يكن الدين عنده لم يجز بمنزلة ما لو باع عرضاً ليس عنده بفلوس، وإذا اشترى شفهو جائز؛ لأن الدين هاهنا بمنزلة العروض، فكأنه باع عرضاً بفلوس بغير أعيانها، وهناك لا يشترط الت
 الدين. ن فالشراء صحيح بمثل ذلكثم تصادقا على أنه لا دي يعلمان أنه لا دين عليه لا يجوز الشراء، ويكون هذا بمنزلة ما لو اشترى بغير ثمن؛ لأنه سمى ما لا يصير ثمناً، ولو اشترى بدين مظنون

 
 الباز -لدين1ما جاء في النهي عن بیع الدين  بابالبیوع،  كتاب  البیهقي، ( سنن٢٩٠/١٠٣١٩/5)

 الله صلى الله رسول ىنهالربذي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال:  موسى بن عبيدة ناأبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا محمد بن عبيد الخزاز ثنا عبيد الله بن موسى أ ناأبو عبد الله الحافظ أ ناأخبر 
  لدين1 الدين بكالئ كالئ  عن سلم و عليه
 

 (236/ 5دار الكتب العلمیة ) -هـ(  587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد )ت: 
تى لو افترقا من غير تقابض أصلا يبطل بقاء العقد على الصحة ح ينارا بعينه بفلوس بأعيانها فإنها لا تتعين أيضا كما لا تتعين الدراهم والدنانير لما قلنا، إلا أن القبض في المجلس ههنا شرطوكذا إذا تبايعا درهما بعينه أو د

ا خر فافترقا مضى العقد على الصحة؛ لأن المقبوض صار عينا بالقبض فكان افتراقا عن عين بدين، وأنه جائز إذا لم يتضمن ربالعقد لحصول الافتراق عن دين بدين، ولو لم يوجد القبض إلا من أحد الجانبين دون الآ
 النساء، ولم يتضمن ههنا لانعدام القدر المتفق والجنس

 
 دار المعرفة  -هـ(  483(المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد )ت: 24/ 14)
 وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف 
 

 (321/ 6دار الكتب العلمیة ) -هـ(  616المحیط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين، إبن مَازةََ الحنفي )ت: 
 وكذلك إذا كان عليه فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم حتى لم يكن العقد صرفاً 
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 (90/ 4المطبعة الكبرى الأمیرية ) -هـ(  743ئق وحاشیة الشلبي لعثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي )ت: تبیین الحقائق شرح كنز الدقا
ُ باِلتـَّعْيِيِن وَلِِذََا إذَا قاَبَلَ الْفُلُوسَ بِِِلَافِ جِنْسِهَا لَا ا وَقاَلَ محَُمَّد : لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِ َ سَانِ مُعَيـَّنـَيْنِ وَهَذَا عِنْدَهمَُ )وَالْفَلْسُ باِلْفَلْسَيْنِ بأَِعْيَانهِِمَا( أَيْ الْبَدَلَانِ بأَِعْيَانهِِمَا بأَِنْ كَانَ الْفَلْسُ مُعَيـَّنًا وَالْفَلْ  ةَ أثَْماَن  وَالثَّمَنُ لَا يَـتـَعَينَّ

ناَنِيِر حَتىَّ كَانَ لَهُ أَنْ يُـعْطِيَ غَ  راَهِمِ وَالدَّ ُ كَالدَّ رَهَا وَلَا يَـفْسُدُ الْبـَيْعُ بَِِلَاكِهَا وَهَذَا؛ لِأَنَّ ثَمنَِيَّتـَهَا تَـثْبُتُ باِصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَـبْطُلُ بِ يَـتـَعَينَّ ْ يُـؤَدِّي إلَى الرِّباَ أَوْ يََْتَمِلُهُ بأَِنْ يأَْخُ يـْ ناَنِيِر فَإِذَا لمَْ يَـتـَعَينَّ راَهِمِ وَالدَّ ذَ اصْطِلَاحِهِمَا كَالدَّ
سُهُ مَعَ فَـلْسٍ آخَرَ بِغَيْرِ عِوَضٍ يُـقَابلُِهُ وَهُوَ ربِاً فَصَارَ  يْهِ فَـيـَرْجِعُ إليَْهِ فَـلْ خُذَ باَئِعُ الْفَلْسَيْنِ الْفَلْسَ أوََّلًا، ثُمَّ يَضُمَّ إليَْهِ فَـلْسًا آخَرَ فَـيـَرُدَّهُماَ عَلَ ائِعُ الْفَلْسِ الْفَلْسَيْنِ أوََّلًا فَـيـَرُدَّ أَحَدَهُماَ قَضَاءً بِدَيْنِهِ وَيأَْخُذَ الْآخَرَ بِغَيْرِ عِوَضٍ أوَْ يأَْ بَ 

اَ كَانَ ثَمنًَا باِلِا كَمَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ أعَْيَانهِِمَا أوَْ أَحَدُهُماَ بِعَيْنِهِ وَالْآخَرُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَِمَُا أَنَّ الْفُلُوسَ  طاَلِ الثَّمَنِيَّةِ فَـتَبْطُلُ وَإِنْ كَانَتْ ثَمنًَا عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنْ النَّاسِ لبِـَقَاءِ اصْطِلَاحِهِمْ صْطِلَاحِ وَقَدْ اصْطلََحَا بإِِبْ ليَْسَتْ بأَِثْماَنٍ خِلْقَةً وَإِنََّّ
ناَنِيِر؛ لِأَنَّ ثَمنَِيَّتـَهَا بأَِصْلِ الْخلِْقَةِ فَلَا تَـبْطُلُ باِلِاصْطِلَاحِ فَإِذَ عَلَى ثَمنَِيَّتِهَا وَهَذَا؛ لِأنََّهُ لَا وِلَايةََ للِْغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَلَا يَـلْزَمُهُمَا اصْطِلَاحُ  راَهِمِ وَالدَّ ُ باِلتـَّعْيِيِن فَلَا يُـؤَدِّي إلَى الرِّباَ.هُمْ بِِِلَافِ الدَّ  ا بَطلََتْ الثَّمَنِيَّةُ تَـتـَعَينَّ

 
 دار الكتب العلمیة  ط.-هـ(  616اري برهان الدين، إبن مَازةََ الحنفي )ت: (المحیط البرهاني في الفقه النعماني للبخ322/ 6)

 (3أ46وإذا باع فلساً بفلسين حالة الرواج، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: )
 أحدها: أن يبيع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما، وفي هذا الوجه البيع فاسد لوجهين:

 بالدين.أحدهما: أن هذا بيع الدين 

                                                           



 
                                                                                                                                                                                                                        

 والثاني: أن الجنس بانفراده محرِّم للنساء عندنا على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
 الوجه الثاني: إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما وفي هذا الوجه البيع جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.

ثبت باصطلاح الناس، فإذا عيناه فقد أبطلا جهة لوس إنَّا ت يتعين بالتعيين وبيع الأثمان واحداً باثنين لا يجوز كبيع الدراهم والدنانير واحداً باثنين، ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن ثمنية الفوجه قوله: أن الفلوس أثمان حتى لا
 الثمنية فعادت سلعة كما كانت في وز البيع متساوياً متفاضلًا.

 ثبت باصطلاح الكل، فلا يبطل باصطلاحهما على خلاف ذلك.فإن قيل: الثمنية ت
 اهر.الكيل أو الوزن وههنا إن وجد الجنس لم يوجد القدر، أما الكيل فظقلنا: الثمنية في حقهما يثبت باصطلاح غيرهما عليهما، وإن قلنا: إن الثمنية لا تبطل إلا أن ربا النقد إنَّا يجري بالجنس والقدر وهو 

اً وههنا لما جاز زوناً لكان لا يجوز كما إذا باع درهماً بدرهم أثقل من الآخر وزنلأن الناس تعارفوا بيع الفلوس عدداً لا وزناً، ولِذا قلنا: إذا باع فلساً بعينه وأحدهما أثقل من الآخر وزناً إنه يجوز، ولو كان مو وأما الوزن؛ ف
 نس فلا يجري الربا.علمنا أن الوزن ساقط الاعتبار في الفلوس فلم يوجد إلا لج

 ه1431ط.مكتبة دار العلوم كراتشي -( بحوث في قضايا فقهیة معاصرة للمفتي تقي1/170)
مئة  ة بمقدار من الدولارات التي تساوي،فمثلا إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ر بيات على المئة المقرضة، فإنه يبيع مئة ربية نسيئ 1ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلة لأكل الر

 .د عند العقدوعشر ربيات. وسدا لِذا الباب، فإنه ينبغي أن يقيد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع على سعر السوق السائ
 

 (166/ 12دار المعرفة ) ط.–هـ(  483المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد )ت: 
طلاح الناس يبطل عن ذلك الاصطلاح وما ثبت باص إلا بالعد إلا أنه لا يجري فيه الربا لأنه صار عدديا باصطلاح الناس لا بجعل الشرع أمثالا متساوية فإذا باع جوزة بجوزتين فقد أعرضاوالقدر لا يصير معلوما 

 باصطلاحهم أيضا بِلاف المكيل والموزون
 
ذیہ              573ص     

 

 مکتبہ رحمانیہ  -فتاوی رث

 

 

ن
 ہے مگر 

 

 ہے کیونکہ اتحاد جنس ہے  ، مگر کیل وزن نہیں تو تفاظل س  درس

 

  شیخینفلوس عددی ہیں  ، اگر اپنی مثل سے مبادلہ کیا جاوے تو درس
 
ہ حرام ہے، اور یہ مذہ

 

 ی
 - کا ہے اور یہ ل ی ہےسن

 

 ہذا شیخین کے ل ل سے سہارا لیتےنوٹ:فتوی امام محمد کے ل ل  ہ دب ا گیا  سداّ                          لباب الر

 
 

زار دب ا ہے لیکن بقوت  ضرورت  جیسے وق

 

 ہو  جواز کی  ئش ہ معلوم ہوتی ہے ب ا  اور تفاضل کو فقہاء معاصرین نے حرام ف

 فق عند الضرورة والحاجة ونقلت نبذا منها ما تلي:عبارات الفقهاء فى الإفتاء على الأيسر والأر ( أسباب عدول الحنفية عن الفتبيا تظاهر الرواية)نقل د.لؤي الخليلي في كتابه 
 قال ابن عابدين )قال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة(-
 حقوقا كثيرة ...(  وقال أيضا )على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله وإلا يضيع-
 رة وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به(قال الإمام الغرنوي في اخر الحاوي القدسي:)ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد يوافق قول أبي حنيفة لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرو -
 الحرج مدفوع( انتهى.قال الإمام السرخسي )ما كان أرفق بالناس فالأخذ به أولى لإن -
   

 وقاعدة الفقه مقررة أن المشقة تجلب التیسیر
 

 iii 

 ط.دار القلم-( معجم المصطلحات المالیة والإقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزية حماد355)ص:
 ا في التعامل عرفا وثمنا باصطلاح الناس.الفلوس لغة جمع فلس وهو فيها وفي الاستعمال الفقهي ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة وصار نقد

 فترض مصطلح عليها في العرف وتعامل الناس.والفلوس في النظر الفقهي نقد بالاصطلاح لا بالخلقة لأن قيمتها ليست ذاتية كالمسكوكات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بل هي م
 
 ه1431 بة دار العلوم كراتشيمكتط.-( بحوث في قضايا فقهیة معاصرة للمفتي تقي1/165)

سواء بيعت بجنسها أو  اضل في بيعها بجنسها ربا ولكن لا يجب فيها التقابضوحاصل هذا الموقف الثالث أن النقود الورقية في حكم الفلوس النافقة وتجري عليها أحكام الفلوس على مذهب الإمام محمد رحمه الله فالتف
 بِلاف جنسها....
هم  الفضية أو الدنانير فأنها أشبه بالفلوس منها بالدرا فانها صارت أثمانا بالاصطلاح فيمكن في أي حين أن تبطل ثمنيتها بمحض إصدار حكم من الحكومة أنها لم تعد عملة قانونية. ومن هذه الجهةأما النقود الورقية 

 مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهم الله لانفتح باب الربا بمصاريعه....الذهبية.ولكن لو أجرينا عليها أحكام الفلوس على مذهب الشافعية والحنابلة أو على 
 
ه1431ط.مكتبة دار العلوم كراتشي -فقهیة معاصرة للمفتي تقي يابحوث في قضا (١٤٥/ 1)  
  بِاوالفضة  الذهب شراء وزويج الزكاة دائهابأعرفية بنفسها فدفعها دفع للمال أو للثمن وليس حوالة للدين فتتأدى  ناذه الأوراق قد أصبحت اليوم أثماه
 

 ه1431ط.مكتبة دار العلوم كراتشي -فقهیة معاصرة للمفتي تقي يابحوث في قضا( 166 / 1)
لإجماع1لتفاضل 1ولما كانت عملات الدول أجناسا مختلفة جاز بيعها   

 
 المرجع السابق



 
                                                                                                                                                                                                                        

 النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء
 

(   ا
لن
 و حسن الفتاوی، كتاب ا
ی

ذ٦/٦٦٦ع:  ؛ سع  ) 
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ذ معیشت وتجارت  مفتی تقی (  ا 130)ص: ذی   ھ 1414مکتبہ معارف القران  -سلام اور ج 

ہ نظر یہ ہے کہ نوٹ رسید نہیں بلکہ خود مال ہیں، سونے چاندی کی رفح ثمن حقیقی نہیں بلکہ ثمن عرفی ہیں، ان کا  حکم وہی ہو-4

 

طی
ق

 

ن
ا ہے گا جوصحیح 

 

 ...فلوس کا ہوب

 

زم پبلشرز-الفقہ   مفتی خالد سیف اللہ ( قاموس3/58)

 

 زم

افقہ" کو اس بناء  ہ ثمن

 

ا ہے صورر کیادوسری صورت  "اصطلاح" عنی  ب اہمی اتفاق ہے "اصطلاح " سے مراد لوگوں کا کسی چیز  ہ اتفاق  رد لینا ہے "فلوس ب

 

 ...- جاب

 

ا ہے کہ نوٹ کی حیثیت فی

 

 ....زمابت اصطلاحی ثمن کی ہوگئی ہے اور آج  عرف کے لحاظ سے اس میں  ئش ہ نہیں ہے ان تفصیلات  کی روشنی  میں راقم الحروف عرض ردب

 
 

دار احیاء التراث العربي -هـ(  593الهداية للمرغیناني علي بن أبي بكر )ت:   (63/ 3) 
بغير أعيانهما وكبيع  ثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانالقال: "ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما" عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز لأن ال

على العد إذ في نقضه في حق العد فساد  يا لبقاء الاصطلاحبالتعيين ولا يعود وزن الدرهم بالدرهمين. ولِما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين
 رم النساء.وبِلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يَ العقد فصار كالجوزة بالجوزتين بِلاف النقود لأنها للثمنية خلقة، وبِلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه،

 
 دار المعرفة  -هـ(  483(المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد )ت: 136/ 12)

مد ط قيمة الجودة منها باصطلاح الناس( وذكر أبو الليث الخوازم عن محقال: )ولا بأس بالسلم في الفلوس عددا لأنه عددي متقارب أو هي أمثال متساوية قطعا ما دامت متساوية قطعا ما دامت متساوية رائ ة لسقو 
 ا ذكره في الكتابساد هي قطع صغار موزونة فلا يجوز السلم فيها عددا ولكن مأنه لا يجوز السلم في الفلوس لأنها ثمن ما دامت رائ ة والمسلم فيه مبيع فما ثمن لا يجوز أن يكون مسلما فيه كالذهب والفضة وبعد الك

قدان أعرض عن هذا الاصطلاح حين عقد السلم وما أعرض على الاصطلاح على كونه عدديا ولكن ليس من ضرورة خروجه في حقهما من أن يكون أصح لأن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطلاح الناس والمتعا
لأشياء دون النفيس ة وتكسد أخرى وتروج في ثمن الخسيس من اس تروج تار ثمنا خروجه من أن يكون عدديا كالجوز والبيض فأما الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فلا ينعدم ذلك بجعلهما إياه مبيعا ألا ترى أن الفلو 

 بِلاف النقود
 
 دار الكتب العلمیة  -هـ(  587(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد )ت: 185/ 5)

 حنيفة، وأبي يوسف بعد أن يكون يدا بيد كبيع الفلس بالفلسين بأعيانهما، وعند محمد لا يجوز. ويجوز بيع المعدودات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلا عند أبي
الفلوس فكانت أثمانا؛ ولِذا كانت تقدر ب ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم، والدنانير)وجه( قوله: إن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم، والدنانير، ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الأعيان، 
 بغير أعيانهما، وذا لا يجوز؛ ير فالتحق التعين فيهما بالعدم فكان بيع الفلس بالفلسينأثمانا عند مقابلتها بِلاف جنسها، وعند مقابلتها بجنسها حالة المساواة، وإن كانت ثمنا فالثمن لا يتعين، وإن عين كالدراهم، والدنان

 كانت أثمانا فالواحد يقابل الواحد فبقي الآخر فضل مال لا يقابله عوض في عقد المعاوضة، وهذا تفسير الربا.  ولأنها إذا
ا قد بطلت في حقهما قبل وس أثمان قلنا: ثمنيتهفلا يتحقق الربا، وقوله: الفل )ولِما( أن علة ربا الفضل هي القدر مع الجنس، وهو الكيل، أو الوزن المتفق عند اتحاد الجنس، والمجانسة إن وجدت ههنا فلم يوجد القدر

ن خروجها عن، وصف نا عند مقابلتها بِلاف جنسها، وبجنسها حالة المساواة؛ لأالبيع، فالبيع صادفها، وهي سلع عددية في وز بيع الواحد بالاثنين كسائر السلع العددية كالقماقم العددية، وغيرها إلا أنها بقيت أثما
 أو خرجت عنها. رة صحة العقد، وجوازه؛ لأنهما قصدا الصحة، ولا صحة إلا بما قلنا، ولا ضرورة ثمة؛ لأن البيع جائز في الحالين بقيت على صفة الثمنية،الثمنية كان لضرو 

 

 ة دار الكتب العلمی -هـ(  587(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد )ت: 208/ 5)
ندهما ثمنيتها ليست بلازمة بل وعا، كما لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير، )وأما( السلم في الفلوس عددا ف ائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يجوز بناء على أن الفلوس أثمان عنده فلا يجوز السلم فيه

 تحتمل الزوال؛ لأنها ثبتت بالاصطلاح فتزول بالاصطلاح
 
 دار الكتب العلمیة  -هـ(  587(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد )ت: 59/ 6)

از بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهما، ا بإصلاح العاقدين حتى جلة، وتصير مبيعوالكلام فيها مبني على أصل وهو أن الفلوس الرائ ة ليست أثمانا على كل حال عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنها تتعين بالتعيين في الجم
 ...طلقةد محمد الثمنية لازمة للفلوس النافقة، فكانت من الأثمان المفأما إذا لم تكن أثمانا مطلقة؛ لاحتمالِا التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات، لم تصلح رأس مال الشركة كسائر العروض وعن

 
 دار المعرفة  -هـ(  483(المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد )ت: 24/ 14)

  وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز؛ لأن الفلوس الرابحة ثمن كالنقود
 
 


